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)313-2020-VJ( :القرار رقم

)248-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- غرامات- غرامة التأخير في التسجيل- إلغاء الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
التسـجيل– أجابـت الهيئـة بأنـه وبالرجـوع للبيانـات الـواردة من مؤسسـة النقـد تبين تجاوز 
توريـدات المدعيـة لحـد التسـجيل الإلزامـي- دلـت النصوص النظامية علـى أن عدم التزام 
المدعيـة بالشـروط والإجـراءات والمـدة المحددة نظامًا للتسـجيل توجـب توقيع الغرامة 
الماليـة- عـدم وصـول إيـرادات المدعيـة لحـد التسـجيل الإلزامـي يوجـب عـدم توقيـع 
الغرامة- ثبت للدائرة أن مجموع توريدات المدعية لم تصل لحد التسجيل الإلزامي خلال 
الاثني عشـر شـهرًا اللاحقة لبداية سـنة 2019م وفقًا لسـجلات عمليات البيع، مما تكون 
معفـاة مـن التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة عن هـذه الفترة. مـؤدى ذلك: قبول 
ـا وواجب النفاذ بموجـب المادة )42( من  الاعتـراض وإلغـاء الغرامـة. اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المادة )56( من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/1(  	-
بتاريخ 1435/01/22هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/08/11م اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-248( بتاريخ 2019/03/17م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، تقدمت بلائحة 
دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة وتطالـب بإلغـاء الغرامـة، وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت 
بمذكرة رد جاء فيها: »أولا: الدفع الموضوعي: 1- الأصل في القرار الصحة والسالمة، 
وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبـات العكـس. 2- نصـت الفقـرة )2( مـن المـادة )50( مـن 
الاتفاقيـة الموحـدة لضريبـة القيمـة المضافـة لـدول مجلـس التعاون علـى أن »يكون حد 
التسـجيل الإلزامـي 375٫000 ريـال سـعودي«. كمـا نصـت الفقرة )9( من المـادة )79( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة على أنه يعفى من التسـجيل الإلزامي 
أي شـخص تزيد قيمة توريداته السـنوية عن حد التسـجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ 
مليـون ريـال وذلـك قبـل الأول مـن شـهر ينايـر 2019، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب 
التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018م«. 3- نصت المادة )3( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »علـى كل شـخص مقيـم بالمملكـة 
وغير مسجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني 
عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت 
هذه القيمة حد التسـجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى 
الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين )30( يومًا من نهاية ذلك الشهر وفقًا للمادة الثامنة 
مـن هـذه اللائحـة«. 4- نصـت المـادة )6( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة 
المضافة على أنه »في حال تخلف أي شـخص ملزم بالتسـجيل عن تقديم طلب تسـجيل 
إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ 
التسـجيل حسـب التاريـخ المحـدد فـي المادتيـن الثالثـة والرابعة من هـذه اللائحة. كما أن 
المـادة )56( مـن اللائحـة لتنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة منحـت الهيئـة حـق 
الحصـول علـى أي معلومـات بشـكل مباشـر ومسـتمر لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم 
الاحتفاظ بها لدى طرف ثالث، وبالرجوع للبيانات الواردة من مؤسسـة النقد تبين تجاوز 
توريدات المدعي لحد التسجيل الإلزامي. 5- وبناءً على ما تقدم فإن فرض غرامة التأخير 
في التسجيل صحيح نظامًا استنادًا للمادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة والتي 
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نصـت علـى أنـه »يعاقـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المدة المحـددة في 
اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( عشـرة آلاف ريال«. ثانيًا: الطلبات: بناءً على ما سـبق 

فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/08/11م افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة في محافظة جـدة، والمنعقدة عن طريق 
الاتصـال المرئـي فـي تمـام السـاعة السـابعة مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضـد 
الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى تبين عدم حضور المدعية 
أو مـن يمثلهـا علـى الرغـم مـن تبليغهـا بموعد الجلسـة، وحضـر )...( بصفتـه ممثلًا للهيئة 
العامة للزكاة والدخل بموجب خطاب التفويض رقم )...( وتاريخ 1441/05/19هـ والصادر 
مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده أجـاب 
بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وفقًا لأحكام المادة 
)20( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات الضريبية، قـررت الدائرة 

قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل، وذلـك اسـتنادًا إلى نظـام ضريبة القيمـة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
بتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليه خلال 
)30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/01/23م، وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/02/05م، 
وذلك خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة )التاسعة والأربعين( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًّ
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« فإن الدعوى بذلك قد استوفت نواحيها الشكلية، 

مما يتعين معه قبول الدعوى شكلًا.
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من حيث الموضوع؛ وبعد اطلاع الدائرة على مستند التوريدات الخاصة بالمدعية، وبما 
ثبت لها أن توريدات المدعية لسنة 2018م لم تصل إلى مبلغ مليون ريال والذي يشكل 
حد التسجيل الإلزامي لسنة 2018م، فهي تعتبر معفاةً استثناءً من التسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة على أسـاس الاثني عشـر شـهرًا السـابقة لسـنة 2019م، وذلك اسـتنادًا 
إلى نص المادة )9/79( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة والتي تنص 
علـى أنـه »يعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيد قيمـة توريداته السـنوية عن حد 
التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد عـن مبلـغ مليـون ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر يناير 
2019م«. إضافـة إلـى ذلـك، وبمـا أن مجمـوع توريـدات المدعيـة لـم تصـل لحـد التسـجيل 
الإلزامـي البالـغ )375,000( ريـال سـعودي خالل الاثنـي عشـر شـهرًا اللاحقـة لبدايـة سـنة 
2019م وفقًا لسجلات عمليات البيع، مما تكون معفاة من التسجيل في ضريبة القيمة 

المضافة عن هذه الفترة.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: الناحية الموضوعية

قبـول اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيمـا يخص غرامة  	-
التأخير في التسجيل وإلغاء قرار المدعى عليها.

ـا بحـق الطرفيـن وفقًـا لأحكام المـادة )56( من نظـام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وحددت الدائرة يوم الأحد بتاريخ 2020/08/30م موعدًا لتسـليم نسـخة القرار. 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من  ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


